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((1))

جمهورية مصر العربية
قرار رقم 412 لسنة 1978

تعديل/بالاستثناء بواسطة
 مجلس الوزراء - نشر بتاريخ 18/05/1978

بشأن استثناء أعمال الأطباء الممارسين والأخصائيين
وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بمهنة الطب،

الذين تتعاقد معهم الهيئة العامة للتأمين الصحى

بعقود علاج طبى من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 815 لسنة 1975 بقواعد الجمع بين أكثر من وظيفتين

مادة رقم 1 - تستثنى أعمال الأطباء الممارسين والأخصائيين وغيرهم من أرباب المهن المرتبطة بمهنة الطب، الذين تتعاقد معهم الهيئة العامة للتأمين الصحي بعقود علاج طبي من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975 المشار إليه.

تعديل/بالإضافة بواسطة: 
جمهورية مصر العربية - مجلس الوزراء - رقم 660 لسنــة 1977 - نشر بتاريخ 21/ 07/ 1977 بشأن إضافة بند إلى القرار رقم 815 لسنة 1975 بقواعد الجمع بين أكثر من وظيفة واحدة.

مادة رقم 1 - يضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975 المشار إليه بند جديد برقم (8) بالنص الآتي :
"لا يجوز لشاغلي وظائف الإدارة العليا في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والشركات المشتركة التي تساهم فيها الوحدات المذكورة - الجمع بين وظائفهم وبين أي عمل آخر - يؤدونه بالذات أو بالواسطة - بما في ذلك أعمال الاستشارة، وذلك سواء لحسابهم الخاص أو في أية جهة من الجهات فيما عدا الهيئات الدولية والحكومات الأجنبية، ولا يعتبر عملا آخر في حكم هذه الفقرة تمثيل الوحدات الاقتصادية في الشركات أو المشروعات المشتركة.
كما لا يجوز إعارة أي من هؤلاء العاملين أو الترخيص لهم بإجازة بدون مرتب للعمل لدى أية جهة خاصة بالداخل.
ويستثنى من حكم هذا البند أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ونظائرهم في المؤسسات العلمية ومراكز البحث العلمي".
تعديل/بالإضافة بواسطة:
جمهورية مصر العربية - مجلس الوزراء - رقم 397 لسنــة 1977 - نشر بتاريخ 28/ 04/ 1977
بشأن إضافة بند إلى المادة الأولى من القرار رقم 815 لسنة 1975 بقواعد الجمع بين أكثر من وظيفة واحدة وبإلغاء التراخيص السابق منحها بما يخالف هذا الحكم.

مادة رقم 1 - يضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975 المشار إليه بند جديد برقم (7) بالنص الآتي: "لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي من شركات أعمال التشييد والبناء والإسكان والتعمير وبين أي عمل آخر".
تعديل/بالإضافة بواسطة:
 جمهورية مصر العربية - مجلس الوزراء - رقم 694 لسنــة 1977 - نشر بتاريخ 14/ 07/ 1977
بشأن إضافة بند إلى القرار رقم 815 لسنة 1975 بقواعد الجمع بين أكثر من وظيفة واحدة المعدل بالقرارين رقمي 397 و660 لسنة 1977.

مادة رقم 1 - يضاف إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 815 لسنة 1975 المشار إليه بند جديد برقم (9) بالنص الأتي:
"ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من الضوابط والشروط المنصوص عليها في البنود السابقة في حالات خاصة يقتضيها الصالح العام، وللمدة التي يحددها في كل حالة على حدة".
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